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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

 

  )الدرس الأول( 

   

  تعریف علم الاصول    
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  الحمد الله ربّ العالمین و صلّی االله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاھرین 

  

ة لعلم اصول الفقه و مختلفتعاریف في ھذا الفنّ المحقّقون  اختار

 :مع ما عندنا من الملاحظات نبذة منھا نأتي بنحن 

 

". العلم بالقواعد الممھّدة لاستنباط الحکم الشرعي"ھو أنّه  :الأول 

 .کما ھو المشھور

 

 بالكبريات التي لو انضمّت إلیھا صغرياتھا،العلم "أنّه ھو : الثاني 

حُکِي عن المحقق النائیني   کما ."كلّييستنتج منھا حكم فرعي 

  . "صولفوائد الا"في 
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انتجت  العلم بالقواعد التي إذا انضمت إلیھا صغرياتھا"ھو  أنّهو ا

نتیجة فقھیة و ھو الحكم الكلى الشرعي الثابت لموضوعه المقدر 

کما حکي عنه  ".الشأن في القضاياء الحقیقیة وجوده على ما ھو

  .في أجود التقریرات

 

بأحوالھا ، و العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، و "ھو أنّه  :الثالث 

لیه إکما ذھب ". کیفیة الاستدلال بھا و حال المفتي و المستفتي

 ".الوافیة"الفاضل التوني في 

 

العلم بالعناصر المشترکة في عملیة استنباط "ھو أنّه  :الرابع 

دروس في علم "کما ذکره الشھید الصدر في ". الحکم الشرعی

 ".الاصول

  

لممھدة لاستنباط حال الحكم العلم بالقواعد ا" ھو انه: الخامس 

کما ". حیث التنجیز والتعذير الشرعي الكلي الفرعي او حـالـه مـن

  .حکي عن استاذنا المحقق التبریزي

  

القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج "أنّه ھو  :السادس 

م أعقلیة كانت  ، العملیة الفعلیة الاحكام الكلیة الالھیة أو الوظائف

  ".نھایة الأفکار"إلیه المحقق العراقي في کما ذھب  ."شرعیة

تقع في  صناعة يعرف بھا القواعد التي يمكن أن"ھو  أنّه :السابع 

ما ک". طريق استنباط الأحكام أو التي ينتھي إلیھا في مقام العمل

  .صاحب الکفایةذكره 
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و حیث أنّ بعض . التعبیر بالصناعة ھو للإشعار بآلیّة علم الاصول

طرح في علم الاصول لانعتقد بأنّھا تقع في طریق المباحث التي ت

الاستنباط عندنا کمباحث القیاس و الاستحسان و غیرھما ، فلأجل 

، لا أنّھا تقع  في طریق الاستنباط قعھذا قیّد القواعد بإمکان أن ت

  .بالفعل

تقع كبرى لاستنباط  القواعد الآلیة التي يمكن أن"أنّه ھو  :الثامن 

عن  يکما حک". الفرعیّة الإلھیة أو الوظیفة العملیةالأحكام الكلّیة 

  ".تھذیب الاصول"الإمام الخمیني في کتاب 

الآلیة، القواعد الفقھیة فانّ المراد كونھا آلة  فیخرج بقید: "ثمّ قال 

و القواعد الفقھیة ممّا ينظر  محضة ولا ينظر فیھا بل ينظر بھا فقط

لأجل إدخال » يمكن و«:لا آلیة، و التعبیر بقولهفیھا فتكون استقلالیة 

القیاس و الاستحسان لأنّھما يمكن أن يقعا في طريق الاستنباط و 

» تقع كبرى«: كانا غیر واقعین في طريقه عندنا، وخرج بقوله إن

أو «: أن و دخل بقولهلھا ھذا الش مسائل سائر العلوم حیث لیس

استنباطھا، لاا لحكم  بط إلىما إذا انتھى المستن» یةلمالوظیفة الع

  ."الشرعي كما في مورد أصل البراءة العقلیة

  

القواعد الآلیّة التي یمکن أن تقع کبری لاستنباط " أنّه ھو  :التاسع 

اختاره کما ". الأحکام الکلّیّة الفرعیة الالھیّة ، أو الوظیفة العملیة

  ".الوسیط"في کتابه المحقق السبحاني 

  

العلم بالقواعد التي وضعت للوصول الی استنباط "ھو  :العاشر 

 أو الوظیفة الفرعیة العملیة و موضوعاتھا الشرعیةالأحکام الشرعیة 

 .کما ھو المختار عندنا. "من أدلّتھا التفصیلیة العملیة
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  :إشکال و جواب 

على  -کما حکي عن النائیني رحمه االله  –بعض المحققین أورد 

نحصر فائدة تن أ ن أريد من التمھیدإنه أبمن العلماء المشھور  تعريف

ن أ فقلّ ، الاحكام الشرعیة فقط البحث عن تلك القواعد باستنباط

القواعد  و ان أريد منه ان يكون لتلك ؛ كذلك ةتكون مسألة اصولی

  .دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الادبیة ايضا كذلك

یبیّن الغرض " لاستنباط الحکم الشرعي"ھم و یردّه أنّ اللام في قول

 کما أشار. و أمثالھا لم تمھّد لھذا الغرضفالعلوم الأدبیة . للتمھید

و خرج بقولنا الممھّدة المنطق و : إلی ھذا صاحب القوانین بقوله 

  .العربیة و غیرھما مما یستنبط منه الأحکام و لکن لم یمھّد لذلک

  

  إشکال آخر و جوابه

أريد من  نه إذابأأیضا علی التعریف المذکور النائنیني  المحققأورد 

 ، عم من الواقعي و الظاھريالحكم المأخوذ في التعريف ما ھو الأ

یة تدخل في المسائل التي يستنبط منھا لمالع فمباحث الاصول

فلا مناص في إدخالھا  يو اما اذ اخصصناه بالواقع .الحكم الشرعي

 : قید آخر إلى التعريف و ھو قولنا في المباحث الاصولیة من اضافة

  .أو التي ينتھى إلیھا في مقام العمل

و یمکن الجواب عن ھذا الإشکال بأنّ المقصود من الحکم الشرعي 

ھو ما یعمّ الحقیقي و الظاھري ، کما ھو شأن الأحکام الفقھیة 

فلا حاجة إلی إضافة . علی مذھبنا في مبحث التخطئة و التصویب

 .القید المذکور
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  إشکال آخر

اورد علی التعریف المشھور و أمثاله لعلم الاصول بأنّه بناأ علیه 

س كلّ قاعدة في الأُصول، لایشتمل علی بعض مسائله ، إذ أنّه لی

الحكم الشرعي، كالظنّ في ظرف الانسداد على  ممھدة لاستنباط

. ةو الأُصول العملیة العقلی القول بأنّ حجّیة الظنون من باب الحكومة،

 فإنّ المستنبط بھذه الامور لیس الحکم الشرعي الفرعي ، بل 

تارة يكون المستنبط : و بعبارة اخری  .المستنبط ھو الوظیفة الفعلیة

أُخرى يكون المستنبط  ھو الحكم الشرعي، كما في باب الأمارات، و

 ، لا الحكم الشرعي، كما في باب الأُصول ھو تحصیل العذر أو قطعه

فالحکم الشرعي في التعریف المذکور . الحكومي العقلیة و الظنّ

  .یشمل الطائفة الاولی دون الثانیة

 وجود الجامع بین الغرضین ، وھو أنّو اجیب عن ھذا الإشکال ب

فیشمل الواقعي و الظاھري،  المستنبط ھو الحكم الأعمّ من

  .ئفتین مما یستنبطاالط

الحكومة أو  على المستنبط في الظنّ نّو اورد علی ھذا الجواب بأ

بل  ، لا واقعیاً ولا ظاھرياً ، حكماً شرعیاً أبداً الأُصول العقلیة، لیس

  .فتأمّل. للعذر أو الموجد له المستنبط ھو الحكم العقلي القاطع

و علی أیّ تقدیر ، فالأولی أن نضیف قیدا آخر یوضح المقصود ، و ھو 

  ".أو الوظیفة العملیة: "قولنا 

  

  :إیضاح 

من علمائنا و تعریفنا المختار في قبال المشھور السبب لبیان 

مسائل علم الفقه ھي التي تبحث عن الأحکام ھو أنّ غیرھم 
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العملیة و ما یرجع الیھا و عن موضوعاتھا  الفرعیة الشرعیة

  فمباحث الصلاة والصوم و الحج و غیرھا من أبواب الفقه؛ . الشرعیة

و الاستحباب و الوجوب والحرمة (والبحث عن الأحکام الخمسة 

؛ و البحث عن ماھیة العبادة و الأحکام الوضعیة ) الکراھة و الاباحة

التي تتعلق بالموضوعات و الأعیان الخارجیة کأحکام المیاه و 

و علم  .النجاسات و المطھّرات ھي کلھا من مسائل علم الفقه

اصول الفقه ھو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباطھا 

 .تھا التفصیلیةمن أدلّ

  

  

******  

 


